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  : ملخص
كشكل من هذه    BOTكوجه عاكس لعقود الإمتياز بمفهومها العادي، ظهر عقد البوت

الأشكال التعاقدية التي تعطي فيها الدولة أو أحد مرافقها الحق على منشأة أو عقار لأحد المستثمرين  
كتسهيل لعملية تمويل أحد قطاعاتها التنموية. ومن بين المجالات الإستثمارية التي تبحث الدول فيها 

ددة كوجهة إستثمارية جديدة، تحقيقا عن مصادر تمويلية غير التمويل العام هي مجال الطاقات المتج
للمساعي  المعمول عليها للتوجه نحو تنمية مستدامة وخلق بيئة نضيفة  وكذا إقتصاد جديد وفقا  لما 

  تقتضيه الظروف الدولية و الوطنية.
  الإستثمار، الطاقة البديلة. ،عقد البوت كلمات مفتاحية:

Abstract: 
           The BOT contract appeared as one of these contractual forms in 
which the state or one of its facilities gives the right over a facility or 
property to an investor. It is among the measures to achieve the established 
efforts to move towards sustainable development and create a clean 
environment as well as a new economy in accordance with what 
international and national circumstances require 
Keywords: Bot Contract; Investment; Alternative Energy. 
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  :مقدمة.1
للمستثمر الحق في تجسيد مشروعه الذي  عقد البوت مكنة قانونية تعطيعلى إعتبار أن     

ستثمار في المشاريع هذا نظرا لإمكانيته المادية التي تسمح له بالإيرقى إلى مشاريع المرافق العامة و 
 فإنها تفتح أبوابتها أو ممتلكاتها أحد منشأستغلال تعطي ترخيصا لإ ، فبالتالي فإن الدولة حينالكبرى

   .العامةخارج ميزانياتها قتصادية لإالتنمية اعمليات المساهمة في 
لقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة من  خلال السماح للخواص في تمويل مشروعات تعود و 

فهذا " في أوائل الثمانيات من القرن العشرين ، تورغوت أوزالللدولة من طرف رئيس الوزراء التركي " 
ولقد عملت العديد   التمويل تبنى معنى هذا العقد ،الترخيص الذي سمح به رئيس الوزراء التركي لعملية 

التنموية و تحقيق  مخططاتهاالتعاقدي لإستقطاب المستثمرين للعمل على تسريع من الدول بهذا النظام 
و نرى أن المشرع الجزائري على غرار هذه الدول قد جاء متحفظا العائدات و الفوائد من هذه المشاريع، 

 14/08القانون رقم  د و أورده بمفهومه تحت نطاق عقود الإمتياز ضمنالنوع من العقو على هذا 
المتضمن قانون الأملاك الوطنية  30/90المعدل و المتمم بالقانون رقم  2008جويلية  20المؤرخ في 

ة تعود أستغلال أو تمويل منشإأو  ستغلال الأراضي المملوكة للدولة إبمن خلاله  الجزائري ، الذي سمح 
عن طريق عقد الإمتياز بوجهه الجديد المشابه متياز عند نهاية مدة التعاقد مانحة الإ للسلطةملكيتها 

أدخل ، وما يفهم من هذا أن المشرع الجزائري قد مضمونا لعقود البوت رغم عدم التطرق إليه إصطلاحا 
هو مايسمى عقود و العمل بهذا العقد تبعا لتطابق مفهومه مع ماجاء به هذا النوع من عقود الامتياز ، 

  . BOTالبناء و التشغيل و نقل الملكية أو ما يعرف بعقود البوت 
متياز القوة التعاقدية فيه للدولة مانحة الإالمستحدث تعود نرى النظام التعاقدي  ومن كل هذا 

يعتبر الأساس القانوني  يالعقد الذة أو الأرض التي ينجز عليها المشروع بموجب هذا أعلى المنش
ستثمار كون أن فتح المجال بالترخيص يعود بالعديد من الفوائد لكلا طرفي العقد و نطلاق عملية الإلإ

ومن التي تعمل الدول ومن بينها الجزائر على تحقيقها ، يدفع بوتيرة التنمية و تحقيق المصلحة التنموية 
جد مجال الاستثمار في بين أهم المجالات التنموية التي توجب العمل بمثل هذا النظام التعاقدي ن

الطاقات البديلة نظرا للمساعي الرامية لتحقيق اقتصاد بديل و كذا خلق بيئة تنموية مستدامة و بضيفة ، 
  نظرا لكل الجهود الوطنية و الدولية التي تعمل على هذا.
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أحكام خاصة بهذا المشرع الجزائري بتنظيم  هل عنى: وما سنحاول معالجته في هذا المقال هو 
نعكاس إدراج هذا النوع من العقود على تشجيع المستثمرين إنوع من عقود الإمتياز ؟ وما مدى ال

  للإستثمار في مجالات الطاقة البديلة تحقيقا للمساعي المدرجة في هذا المجال  ؟ 
 هذه ال الأتي بيانه من خلال ومنه سنحاول الإجابة عن الإشكالية المطروحة ، من خلال المق

  ستثمار في الطاقات البديلة ( أولا ) ماهية عقد البوت و ( ثانيا ) عقد البوت آلية للإ الجزئيات: 
  "BOTماهية عقد البوت "  .2

كنا قد أبرزنا في المقدمة السـابقة أن عقـود البـوت هـي شـكل مـن أشـكال التـرخيص الـذي تمنحـه         
سـتغلالها إلـي حـين إمتيـاز عليهـا خـلال فتـرة إة أو قاعدة ما ، ومنح أستغلال منشإالدولة للقطاع الخاص ب

، فـي حـين أن ملكيـة هـذا المشـروع تعـود للدولـة مانحـة الإمتيـاز لـم يتفـق علـى التمديـد  تهاء المشروع ماإن
   بعد إنتهاء هذه المدة .

  : BOTتعريف عقد البوت  1.2
وكـــذا أهميتهـــا علـــى ســـتخدامها، إختلفـــت التعريفـــات لهـــذا النـــوع مـــن العقـــود نظـــرا لحـــداثتها وحداثـــة إ  

قتصــادي، وقبــل التعــرف علــى معانيــه القانونيــة نتعــرف أولا إلــى مفهومــه اللغــوي، و هــو الــذي الصــعيد الإ
  -Build ختصــار مــدلول هــذا العقــد مــن خــلال الكلمــات الثلاثــة :لغــوي مركــب لإمعنــى يحمــل 

Operate - Transfer   عقـد بنـاء و تشـغيل و نقـل ملكيـة  باللغـة العربيـة فـي دلالتهـا : ، التـي تعنـي "
  1المشروع إلى الإدارة التي طلبت إنشاء هذا المرفق " 

  سنحاول تبسيط الدلالة اللغوية التي تعكس المفهوم العملي لهذا العقد من خلال المخطط الأتي :    
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 نويري سعادعثمانية فايزة، 

 

152 

 

  
  
  
  
  
  

    
  
  

               
                                

  
  

  مصدر المخطط: من إنجاز الباحثتيـــن                                 
     

نــه ذلــك أ: "تعريفــات ، ومــن أهمهــا العديــد مــن ال صــطلاحي لهــذا العقــد فقــد وردت المعنــى الإ أمــا     
ستثمارية سواء كانت عامة أو خاصة و إنشائها و إدارتها النظام الذي يتم بموجبه تمويل المشروعات الإ

و صيانتها من قبل القطاع الخاص الذي قد يكون شركة خاصة واحدة أو عدة شركات خاصة محلية أو 
عالمية تعمل من خلال شركة المشروع التي تتعهد بإنشاء و تنفيذ وإدارة المشروع لفترة زمنيـة معينـة هـي 

ســترداد إشــركة المشــروع مــن  تــتمكن  هــذه الفتــرة فــيمتيــاز الممنــوح مــن قبــل الدولــة المضــيفة و فتــرة الإ
عـــدها تقـــوم شـــركة ماتكبدتـــه مـــن تكـــاليف فـــي المشـــروع بالإضـــافة إلـــى تحقيـــق نســـبة مرضـــية مـــن الـــربح ب

  2. " المشروع بنقل ملكية أصول المشروع للدولة المضيفة وهي حالة جيدة دون قيد أو شرط
كمــا عرفتــه لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي ( أونيســترال ) : بأنــه شــكل مــن أشــكال        

حــاد المــالي تبالإ تمويــل المشــروعات تمــنح بمقتضــى حكومــة مــا مجموعــة مــن المســتثمرين يشــار إلــيهم
تكـون فيـه   .لعـدد مـن السـنين و إسـتغلاله تجاريـا  همتيازا لصوغ مشروع معين  وتشـغيله وإداراتـإللمشروع 

Build 
  تعني إقامة و بناء مشروع

Operate   
  ستغلال مشروعإتشغيل و 

Transfer  
 للدولة مانحة الإمتياز  تعني نقل و تحويل

 خلال مدة العقد

ــــر  المستثمـ
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ـــدات المتأتيـــة مـــن تشـــغيل كافيـــا لإ ســـترداد تكـــاليف البنـــاء إلـــى جانـــب تحقيـــق أربـــاح مناســـبة مـــن العائ
متيـاز تنقـل متياز وفي نهاية مـدة الإالإ المشروع و إستغلاله تجاريا أو من أية مزايا أخرى لهم ضمن عقد

تفـاق عليهـا مسـبقا ملكية المشروع إلى الحكومة دون أية تكلفة أو مقابل تكلفة مناسبة يكون قد تـم الإ
  3متياز المشروع.إأثناء التفاوض على منح 

مـن  المعـدةأما بالنسبة للتعريف الفقهـي لهـذا العقـد فقـد ظهـر ضـمن الدراسـات الحديثـة، و البحـوث    
  أبرزها: عدة تعاريف  قتصاديةمن الفقهاء و الدارسين للمجالات القانونية الإمجموع 

متيـاز المرافـق العامـة معروفـة خاصـة فـي الـدول تعريف الأستاذ محمد بوسماح : " هو طريقة أخـرى لإ   
تجهيـز  سـتغلال وإنجلوسكسونية ، و الذي يعد نظاما فرعيا يتمثل في إسناد لمؤسسة خاصة بنـاء و الأ

   4مرفق عام ، خلال فترة محددة "
كما عرفه الأستاذ محمد عبد المجيد إسماعيل : " نظام من نظم تمويل مشـروعات البنيـة الأساسـية      

حيــث تعتمــد الدولــة إلــى شــخص مــن أشــخاص القــانون الخــاص يطلــق عليــه تســمية ( شــركة المشــروع ) 
شركة المشـروع بمقتضـاه بتصـميم و بنـاء مرفـق مـن تفاق بينهما يسمى ( إتفاق ترخيص ) تلتزم إبموجب 

مرافــق   البنيــة الأساســية ذات الطــابع الإقتصــادي خاصــة و يــرخص لشــركة المشــروع بتملــك أصــول هــذا 
المشــروع و تشــغيله بنفســها أو عــن طريــق الغيــر ، و يكــون عــادة تشــغيل المرافــق خالصــا لهــا علــى نحــو 

  5امش ربح طول مدة الترخيص.سترداد تكلفة المشروع و يحقق هإيمكننا من 
حـد أوهناك تعريف أخر للدكتور جابر جاد ناصر : " تلك المشروعات التي تعهـد بهـا الحكومـة إلـى    

الشركات وطنية أو أجنبية و سـواء كانـت مـن شـركات القطـاع العـام أو الخـاص و تسـمى شـركة المشـروع 
    6لكيته إلى الدولة أو الجهة الإدارية "لإنشاء مرفق عام و تشغيله لحسابها مدة من الزمن ثم نقل م

فمن جل هذه التعاريف توضح لنا أن عقد البوت له مفهومين من ناحيتين مختلفتـين أولهمـا الناحيـة     
 التجارية : فمن هذه الزاوية فلعقد البوت مفهوم تجاري يتمثل في أنه آلية من آليات التمويل التي تسعى

در تمويليــة أخـرى علــى غـرار مصــادرها العامـة ، بغيــة تحقيـق أهــدافها مـن خلالهـا الدولــة إلـى جلــب مصـا
و تحقيــق أربــاح و عائــدات ماليــة خــلال فتــرة المشــروع قــد تكــون مــن خــلال الضــرائب علــى  ةالإقتصــادي

الأرباح أو الضرائب العامة إن لم يتمتع المشروع بالإمتيـازات الإعفائيـة منهـا ، إلا أننـا مـا نـراه سـلبيا  فـي 
ه أغلـب الفقهـاء و هذا هو عودة المشروع إلى الدولة من خلال عملية نقـل ملكيتـه بإنتهـاء الفتـرة  فـأعتبر 
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الدارسـين مكسـب دون مراعــاة للإهتلاكـات التـي تمــس هـذا المشــروع و تـنقص مـن قيمتــه الماليـة خــلال 
  تقييم مجموع أصوله المكتسبة من خلال عملية نقل الملكية.

 نه ترخيص تمنحـهأ إلى: فنرى الفقهاء و الشارحين لمفهوم هذا العقد توجهوا  الإداريةمن الناحية  أما   
تعتبــر مرفقــا مــن المرافــق  أةســتغلال منشــإ أو، لبنــاء  الأجنبيــة أوالشــركات الخاصــة الوطنيــة  لأحــددولــة ال

العامة التي تسعى الدولة إلى إنجازها ، أي هي حلول المستثمر محل الدولـة فـي إنجـاز هـذا المرفـق ذو 
لتعود ملكيته في الأخير  الطابع الإقتصادي ، و إستغلاله خلال فترة معينة كمقابل لإنجازه و تجسيده ،

إلى الدولة مانحة هذا الترخيص مـن خـلال مـا يسـمى بعقـود الإمتيـاز بـالمفهوم المعـروف و عقـود البـوت 
  بالمفاهيم الحديثة 

ومـــن خـــلال هـــاذين المفهـــومين نـــرى أن مفهـــوم عقـــد البـــوت مـــن الوجهـــة الإداريـــة هـــو أكثـــر تطابقـــا و   
هــا الدولــة مــن خــلال إدراج مثــل هــذه العقــود ، بغيــة دفــع الــوتيرة تماشــيا مــع الناحيــة العلميــة التــي تســعى ل

التنموية و جلب مساهم يعمل على إنشاء مجموع من المرافق العامة ، التي قد تعجز بإنشـائها بمفردهـا 
  أو تركها للمستثمرين ، للتوجه نحو برامج اكبر و أهم.

نــه ظهــر مــن خــلال أتعريــف لعقــد البــوت إلا  أمــا بالنســبة للتعريــف القــانوني للمشــرع الجزائــري فلــم يــرد   
من خلال مجموع من ، متياز تبنيه لهذا الشكل من أشكال العقود الحديثة  التي تدخل ضمن عقود الإ

المعـــدل و المـــتمم للقـــانون رقـــم  2008جويليـــة  20المـــؤرخ فـــي  14/08القـــوانين أولهـــا القـــانون رقـــم 
  الــذي جــاء فيــه إضــافة هــذا النــوع مــن العقــود ،  7الجزائــري ،المتضــمن قــانون الأمــلاك الوطنيــة  30/90

ــــ  1422ذي القعـــدة عـــام  22المـــؤرخ فـــي  01-02القـــانون كـــذلك فـــي   ـــر ســـنة  05الموافـــق لـــ فبراي
الذي ظهر فيه مـدلول لهـذا النـوع مـن العقـود  ،  المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات 2002

نـــه : " ..... أمـــن هــذا القـــانون نجـــدها قـــد نصـــت علـــى  04المـــادة  نصســـتقرائنا لـــإو هــذا مـــن خـــلال 
متياز حق تمنحه الدولة لمتعامل يستغل بموجبـه شـبكة و يطورهـا فـوق إقلـيم محـدد و لمـدة محـددة، الإ

 المنشـآت" ينجـز  07بهدف بيع الكهرباء أو الغاز الموزع بواسطة القنوات " و أيضا من خلال المـادة 
   8ستغلال "ئز رخصة للإو العام حاأالخاص 
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بخطـوة محتشـمة مـن خـلال  أتـىالمشرع الجزائري قـد  نجد أنهذه النصوص القانونية إذا نظرنا إلى     
إرجـاع الملكيـة "  –الإسـتغلال  –بناءا على المراحل التي يمـر بهـا : " البنـاء  بعقد البوتللعمل  إدراجه

  ..تحفظه على المصطلح بعباراته الحديثة  دلالة على
  :  BOTالطبيعة القانونية لعقد البوت  2.2
شخصــا  بإعتبارهــا عتبـر طرفــا فيــهالعقــد ، حيــث أن الدولــة ت انظـرا للتفــاوت فــي المراكــز القانونيـة لطرفــ      

ـــة لهـــذا العقـــد إمـــن أشـــخاص القـــانون العـــام ، فلقـــد  ـــة حـــول تحديـــد الطبيعـــة القانوني ختلفـــت الآراء الفقهي
سـتثمار من عقـود الإنظرا لطبيعته الخاصة كونه عقدا عتبره عقد من العقود الخاصة ، إالحديث فمنهم من 

  9، يخضع لمتطلبات التجارة الدولية و التي يستلزم فيها أن تنزل الدولة إلى منزلة شخص طبيعي.
عتبـار أن هـذا العقـد يعتمـد فـي تكوينـه إختصاص القضاء العـادي، و هـذا علـى إو تخضع منازعاته إلى    

   .نه يخضع إلى التحكيمأعلى إرادة طرفيه، ويرجع إلى مبدأ سلطان الإرادة، كما 
  علــى إعتبــار أنــه مــن عقــود عامــةعقــد البــوت مــن العقــود البــه وأعتبــر أن هــذا الــرأي الــذي أخــذ  وأنتقــد    

فــي إنهــاء بالإضــافة إلــى أحقيــة الدولــة  المشــروع المرفــق العــام و ذلــك لقيــام الدولــة فيــه بالرقابــة علــى شــركة
  10و للدولة كذلك حل محل شركة المشروع لتشغيل المرفق العام. الثاني طرفلالعقد دون الرجوع ل

من العقود الإدارية و هذا راجع إلى وجود الدولة كطرف من أطراف العقـد  ه أيضاومن الفقهاء من أعتبر    
، على إعتبار أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه أحد الأشخاص المعنوية العامة لإدارة و تسيير مرفـق 

الرأي  كما أن رواد هذا.عام إبتغاء تحقيق مصلحة عامة متبعا في هذا الأساليب المقررة في القانون العام 
لتــزام للمرفــق العــام أم عقــد مــن إختلفــوا أيضــا فــي طبيعــة هــذا العقــد مــن ناحيتــه الإداريــة إذا كــان عقــد إلقــد 

   .عقود الأشغال العمومية
لتــزام عــادي لا إنــه عقــد أعتبــر إلتــزام للمرفــق العــام فقــد إعتبــر أن عقــد البــوت عقــد إفــالرأي الأول الــذي     

لتزام ، فهـو عقـد تكـون الإدارة طرفـا فيـه و الغايـة مـن تحقيـق المنفعـة لعقود الإيخرج عن الطبيعة التقليدية  
   11العامة ، وهذا لا يتحقق إلا بتوفر شروط إستثنائية.

عتبر رواده أن هـذا العقـد يتضـمن أعتبـر عقـد البـوت مـن عقـود الأشـغال العامـة فـإأما الـرأي الثـاني الـذي    
لصـيانة و التشـغيل يتحملهـا جميعـا الملتـزم خـلال مـدة معينـة و قبـل ن الإنشـاء والتمويـل و اأأشغالا عامة و 

   12.لتزام الأساسي في عقود البوت فهو الإدارة و التنفيذنه أيضا في عقد الإأالتسليم إلى الدولة ، و 
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و يبقـــى لـــدى فقهـــاء القـــانون العـــام عقـــد البـــوت عقـــد إداري مهمـــا إنقســـم وجهـــات النظـــر فيـــه  كـــون أن   
ي العقــد هــو الدولــة أو إحــدى هيئاتهــا أو إدارتهــا ، ويبقــى ســوى عقــد إمتيــاز خــارج عــن الطــرف البــارز فــ

   .شكله التقليدي و يحقق المصلحة العامة
مـن  10و نجد أن المشرع الجزائري قد نحـى نحـو عقـد البـوت مـن العقـود الإداريـة برجوعنـا لـنص المـادة 

لشــــروط و كيفيــــات مـــنح الإمتيــــاز علــــى المحـــدد  2008ســــبتمبر  01المـــؤرخ فــــي  04-08رقــــم الأمـــر 
نجــاز مشــاريع إســتثمارية الــذي نــص علــى أنــه : " الأراضــي التابعــة للأمــلاك الخاصــة للدولــة و الموجهــة لإ

أعـــلاه بعقـــد إداري تعـــده إدارة أمـــلاك الدولـــة مرفقـــا بـــدفتر أعبـــاء  04يكــرس الإمتيـــاز المـــذكور فـــي المـــادة 
، ومن خـلال إسـتقراءنا لـنص المـادة 13متياز " و شروط منح الإ يحدده بدقة برنامج الإستثمار و كذا بنود

نجــد أن المشــرع قــد أصــبغ عقــد الإمتيــاز ومــن جملتهــا عقــد البــوت علــى إعتبــاره عقــد جديــد مــن عقــود 
ــــة لإســــتغلال أحــــد منشــــاتها لفتــــرة محــــددة ، صــــبغة العقــــد الإداري و عقــــد  ــــذي تمنحــــه الدول ــــاز ال الإمتي

 BOTداري ومنه فلا مجال للإختلاف في الطبيعـة القانونيـة لعقـد البـوت الإختصاص بهذا إلى القضاء الإ

  وفقا للتشريع الجزائري.
وما نميل له نحن من هذه الآراء الفقهية ما تاجه له من اعتبر انه عقد من عقود الأشغال العامة ، كون    
هذا العقد تعهـد فيـه الدولـة إلـى المسـتثمر وطنيـا كـان أم أجنبيـا احـد المشـاريع المتعلقـة بالتنميـة ، التـي   أن

تعهد لها أو لأحد مرافقها ، هذا كبديل للبحث عن تمويل عام من ميزانياتها و التوجه إلى التمويل  كانت
ته على المشروع و كذا أرباحه و من المصدر أي أن المشروع يمول ذاته من خلال اقتضاء المستثمر نفقا

 مــا يجنيــه خــلال فتــرة الاســتغلال ، إلــى حــين إرجــاع ملكيــة المرفــق المنشــئ إلــى الدولــة كمكســب عــام ذو
  خاص. يتمويل طابع

  :   BOTعقد البوت  ليةآبالإستثمار في الطاقات البديلة عملا  .3
الاقتصادية  أهمية من ناحية دفع عجلة التنميةعتبار أن الإستثمار في مجالات الطاقة البديلة له إعلى     

، وكذا إعمالا و تجسيديا للجهود الدولية  التنمية المستدامة  لمخططات او تكريس بإضافة إقتصاد جديد
و الوطنية الرامية لحماية المناخ من التلوث جراء الإستخدامات الإنسانية العديدة في شتى المجالات 

ها التي مست كثيرا بسلامة المناخ و أحدثت العديد من الظواهر المناخية خصوصا الطاقات التقليدية من
  الضارة بالبيئة من أبرزها الإحتباس الحراري . 
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إذن فالعمل على خلق مشاريع تتعلق بالتوجه نحو إستغلال الطاقات البديلة يستدعي الكثير من     
  الجهود و المساهمات من المستثمرين في هذا المجال .

 أنالقانون الخاص و كون  أشخاصوطنين يكونون من  أو كانوا  بالأجان المستثمرينغلب أ أنوكون   
بريا كان جويا أو بحريا ،  الوطني للدولة  الإقليمهذه المشاريع المرتبطة بالطاقات البديلة تجسد على 

 فبالنظرة .. الخ ، مائيكهرو ال –الهوائية  –و طاقة باطن الأرضكالمشاريع المتعلقة بالطاقة الشمسية 
لإرتباط هذه المشاريع بأقاليم الدولة  فتبقي الدولة سيادتها على إقليمها بدءا من إبرامها لعقد البوت أو 
 عقد الامتياز بمفهومة التقليدي و بروز سلطتها في هذا العقد بإعتباره عقدا إداريا ، وصولا لبقاء المشروع

بيان تتبع الدولة للمشاريع  وهذا ما سنحاول بيانه من خلالمتياز ، تحت رقابة الدولة مانحة حق الإ
ستثماري هذا المجال الإفي س عقد البوت يكر ت يةستثمارية في مجالات الطاقة البديلة و كذا كيفالإ

  بإعتباره آلية من الآليات القانونية المشجعة للإستثمار.
  :الطاقات البديلة 1.3
قتصـادية خصوصـا مـا يعتمـد الجزائر من بين الدول التي تبحث عن مصادر بديلة لتمويل التنميـة الإ إن    

ونظرا للمشاكل و المسـاوئ البيئيـة الواقعـة   مصادر التقليديةال توقع نضوبمنها على مصادر بديلة بحكم 
   على المناخ خصوصا كما سبق وتحدثنا عنه.

بــالجزائر  1982م التنمــوي البــديل منــذ ســنة لبديلــة وولــوج هــذا العــاهتمامــات بالطاقــة الالإ بــدأتولقــد    
  و بيئية .قتصادية و تنموية إعتبارات إلعدة 

سـتمرار إوكما نعـرف أن الطاقـة البديلـة يكـون مصـدرها طبيعـي دائمـا و غيـر ناضـب و متـوفر و متجـدد ب   
ا تعريــف برنــامج الأمــم المتحــدة مادامــت الحيــاة قائمــة، و لاقــت الطاقــات البديلــة عــدة تعريفــات مــن بينهــ

: " الطاقـة المتجـددة عبـارة عـن طاقـة لا يكـون مصـدرها مخـزون ثابـت و محـدود   UNEPالبيئة لحماية 
فــي الطبيعــة ، تتجــدد بصــفة دوريــة أســرع مــن وتيــرة إســتهلاكها ، و تظهــر فــي الأشــكال الخمســة التاليــة : 

   14الكهرومائية ، وطاقة باطن الأرض ".الكتلة الحيوية أشعة الشمس  الرياح ، الطاقة 
: " تتشــكل الطاقــة الناتجــة عــن مســارات الطبيعــة التلقائيــة    IEAوكمــا عرفتهــا وكالــة الطاقــة العالميــة    

   15ستهلاكها ".إكأشعة الشمس و الرياح في الطبيعة بوتيرة أعلى من وتيرة 
المتعلـــق بترقيـــة الطاقـــات المتجـــددة فـــي التنميـــة  09-04كمـــا عرفهـــا المشـــرع الجزائـــري فـــي القـــانون رقـــم 

أشـكال  –المستدامة في المادة الثالثة منه : " تعرف الطاقات المتجددة في مفهوم هذا القانون بما يـأتي 
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نطلاقـــا مـــن تحويـــل الإشـــعاعات إالطاقـــات الكهربائيـــة أو الحركيـــة أو الحراريـــة أو الغازيـــة المحصـــل عليهـــا 
ســتعمال الكتلــة إالشمســية وقــوة الريــاح و الحــرارة الجوفيــة و النفايــات العضــوية و الطاقــة المائيــة و تقنيــات 

   .16" الحيوية
المتعلق بتكاليف تنوع إنتاج الكهرباء في المادة الثانية منه  92-04كما عرفها المرسوم التنفيذي رقم      

ات المتأتية من مصـادر الميـاه وحـرارة الشـمس و الريـاح و الحـرارة الجوفيـة، و أشـعة على أنها: " كل الطاق
   17الشمس و كذا الطاقات الناتجة عن الإنتاج المشترك و تثمين النفايات ".

وما نستنتجه من مجموع التعاريف أن الطاقات البديلة هي كل الطاقات التي يكون مصدرها طبيعي    
حد المصادر المذكورة في النصوص القانونية : أوتيرة عالية ناتجة عن  ليس له مخزون محدد و ذا

تحقيق  لها أهمية على مستوى –الكتلة الحيوية  –الطاقة المائية  –الحرارة الجوفية  –الرياح  –الشمس 
نتقال طاقوي وفقا لما تقتضيه الحتميات إالسياسات المنتهجة لتكريس تنمية بيئية مستدامة و كذا 

  .قتصاديةالإ
  : ستثمار في الطاقات البديلةعقد البوت كآلية في الإ 2.3

لتكريس الإستثمار  2022لقد سعى المشرع الجزائري من خلال تعديل قانون الإستثمار لسنة 
في الطاقات البديلة و ذلك بإعطائها الإمتياز و الأولوية ضمن القطاعات الهامة للإستثمار ، على عكس 

العمل ، ومنه فقد أدرج المشرع  2016لسنة  ضمن أولويات قانون الإستثمار السابقغياب هذا القطاع 
و و الاقتصاد الفاعل " بنظام القطاعات " هذا لإعطاء أولوية للقطاعات الهامة التي تدفع بوتيرة التنمية 

التي  وستثمار المتعلق بالإ 18-22القانون رقم  من 02هذا وفق ماجات به الفقرة الأولى من المادة 
   18"و ذات قيمة مضافة عالية  الأولويةتطوير قطاعات النشاطات ذات  "نصت على :

 06من نفس القانون و التي نصت على  26حيث أبرز هذه القطاعات الهامة ضمن نص المادة 
: " تكون قابلة للاستفادة من نظام قطاعات من ضمنها قطاع الطاقات المتجددة، و التي جاء فيها

  الإستثمارات المنجزة في مجالات النشاطات الآتية: القطاعات، 
  المناجم و المحاجر 

  الفلاحة و تربية المائيات و الصيد البحري 
  الصناعة و الصناعة الغذائية و الصناعة الصيدلانية و البيتروكيميائية 
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  الخدمات و السياحة 
  الطاقات الجديدة و الطاقات المتجددة 

  19الإعلام و الاتصال ... " تاقتصاد المعرفة و تكنولوجيا
ستثمار  يعمل على منح مزايا تحفيزية  خاصة فهذا النظام القطاعي الذي أورده المشرع في قانون الإ    
ومن أهما التحفيزات الجبائية و الضريبة أهمها مجمل  ستثنائية للمستثمرين في مثل هذه القطاعاتإو 

ستثمار فيها و كآلية لإستقطاب و تشجيع المستثمرين في زيادة وتيرة الإ ه، هذا كمحاولة من الإعفاءات 
  حد هذه القطاعات.أفي دخول 

وكآلية من آليات التشجيع على الإستثمار في مثل هذه المجالات فقد أضاف المشرع إمتيازا أخر 
ة الفاعلة و للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار في هذه النشاطات المرتبطة بالتنمية الاقتصادي

المساعدة على تحقيق البرامج التنموية ، هذا بتسهيل الإستفادة من منح الإمتيازات على العقارات التي 
 22/18من القانون  06تجسد عليها المشاريع الاستثمارية ، هذا رجوعا لما جاء به  نص في المادة 

شاريع الاستثمارية القابلة للاستفادة و التي نصت على : " أنه يمكن أن تستفيد المالمتعلق بالاستثمار 
  من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في هذا القانون من أراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة 

وفي الفقرة الثانية منها نصت على انه تمنح الأراضي من طرف الهيئات المكلفة بالعقار طبقا للشروط  
 فيجد عقد البوت مكانته و بروز العمل به من20ول به ... "المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعم

خلال ما أتى به هذا النص ، كون أن استغلال عقار تابع للأملاك الوطنية يكون بمنح امتياز للمستثمرين 
على هذا العقار ، و كون أن عقود البوت تبرز بشكل كبير في قطاعات الاستثمار في الطاقات المتجددة 

  من خلال تسهيل إجراءات منح الامتياز على العقارات و المنشات الوطنية.  فانه يجد مكانته 
وكون أن الإستثمار في الطاقات البديلة يكون عن طريق إنتهاج طلب العروض لصالح المرفق العام 

، كون أن هذه المشاريع من المشاريع العامة التي تعهد إلى مستثمرين خواص أجانب أو وطنين وهذا  
اء طلب المحدد لإجر  2017فيفري  24المؤرخ في  98-17المرسوم التنفيذي رقم وفقا لما جاء به  

الطاقات المتجددة في المادة : التي نصت على أنه  " يتضمن طلب العروض  جنتها عروض لإ
المستثمرين لإنجاز منشآت إنتاج الكهرباء إنطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة و يشمل تصميم و 

المتجددة و كذا تقديم تجهيزات و بناء و إستغلال منشآت إنتاج الكهرباء إنطلاقا من مصادر الطاقة 
   21تسويق الكهرباء المنتجة ".
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فنلاحظ أن عقد البوت بهذا المفهوم  هو العقد اللاحق لرسو صفقة بعنوان الإستثمار على حائز     
متعهد يعهد له مشروع إنجاز منشأة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات البديلة ، إذن فإن إجراءات 

 18المؤرخ في  12-23د تنظيمه إلى ماجاء به  القانون رقم تنظيم الإعلان عن طلبات العروض يعو 
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات  2023غشت سنة  05الموافق ل 1445 محرم عام

منه : إن طلب العروض هو إجراء يستهدف الحصول على  38أنه نص المادة نجد  العمومية ، الذي
لصفقة العمومية دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص ا

  22أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية  استنادا إلى معايير موضوعية تعد قبل إطلاق الإجراء "
وبالنظر إلى ما تطرق له المشرع من تنظيم في مجال الإستثمار في قطاع الطاقات البديلة نجده أنه قد    

اء أداء نشاطه و كذا فرض عليه جملة من القيود أثناء حياة المشروع ، أخضع المستثمر إلى رقابة أثن
ما تعلق منها بمنح نجد أولا التي فرضها المشرع على هذا النوع من الإستثمارات  للقيود الرقابيةفبتطرقنا 

على أنه :  01-02من القانون  07ة إنتاج الكهرباء  حسب ما تنص عليه المادة أرخص إستغلال منش
الجديدة لإنتاج الكهرباء و يستغلها كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون  المنشآت" تنجز 

- 06ستغلال " و التي تشكل نظاما عاما محددا بمرسوم تنفيذي رقم إالخاص أو العام  حائز رخصة 
الإنتاج  التي لها  منشآتكانت من أجل الرقابة على نشاط إنتاج الكهرباء و إستغلال   إلزاميتها و 428

نشغالات البيئة و العمران و الأمن العام ، لذا تشكل أداة رقابة سابقة على بداية إستغلال منشأة إإرتباط ب
  23ة.أاة المنشالإنتاج  من أجل التأكد من مطابقة و تمتد إلى إمكانية ممارسة الرقابة طول مدة حي

كما ألزم المشرع إثبات أصل الطاقة المتجددة بشهادة إثبات أصل الطاقة التي تؤكد بأن المنشأة    
ة إنتاج مشترك  كما أنها تقوم مقام أالمعنية تستخدم الطاقات كمصدر لتوليد الكهرباء أو أنها منش

شهادة مطابقة خلال عملية الرقابة التقنية للمنشأة المعنية و التأكيد أن الكميات المحقونة من الكهرباء 
في الشبكة ذات أصل متجدد أو ناجمة عن نظام إنتاج مشترك ، ولم يعرف المشرع الجزائري شهادة 

المنشأ المحدد لإجراءات طلب شهادة  69-15التنفيذي رقم  المنشأ إنما نظم إجراءاتها وفقا للمرسوم
و تبقى الرقابة قائمة وفقا لما تقتضيه أحكام هذا المرسوم حسب نص ، 24 و مضمونها و كذا مخلفاتها

ته خلال مدة صلاحيتها أمنه : " يقوم منتج الكهرباء فور البدء في الخدمة بإخضاع منش 12المادة 
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لتأكد من محافظتها على خصائصها الأولية و الإثبات بأن الكميات للمراقبات و هذا من أجل ا
   25المحقونة ذات أصل متجدد أو إنتاج مشترك".

إضافة إلى إشـتراط المشـرع أن تـربط المنشـاة بشـبكة لنقـل و توزيـع الكهربـاء علـى إعتبـار أن عمليـة 
المنتجة من المتعاملين بشبكة النقل توزيعه و نقله تشكلان مرفقا عامة ، وتندرج ضمن مهامه ربط الطاقة 

  26و إستخدامها من طرف الموزعين و الزبائن المؤهلين في إطار المساواة.
و يشكل النفاذ إلى الشبكة العمومية للنقل والتوزيع حـق للمتعـاملين المنتجـين للكهربـاء  مـن أجـل حقـن   

" يرتكـز تنظـيم  61ب نـص المـادة الكهرباء المنتجة حتى تكون محل شراء من قبل الزبائن المؤهلين حسـ
القطاع على مبدأ إستخدام الغيـر لشـبكة نقـل الكهربـاء و الغـاز و شـبكات التوزيـع حتـى يـتم تمـوين الزبـائن 

   27المؤهلين ".
عقد الإمتياز الممنوح لحائزه تعديل كذلك من الرقابة المفروضة على المشاريع الاستثمارية هو إمكانية    

 114-08مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  12المتعاقــدة ، وفقــا لمــا يقتضــيه نــص المــادة  الإدارةمــن طــرف 
المحــدد لكيفيــات مــنح امتيــازات توزيــع الكهربــاء و الغــاز و ســحبها و  2008فريــل ســنة أ 9المــؤرخ فــي 

دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته و ذلك بنصـها علـى أنـه: " يجـوز للـوزير المكلـف 
  اقة أن يضح حدا للإمتياز قبل تاريخ إنتهائه في الحالات الآتيــــــــــة : بالط

و تمـادى فـي مخالفتـه بعـد تلقيـه  7إذا لم يحترم صاحب الامتياز دفتر الشروط المذكور أعلاه في المـادة 
لمعمــول إعـذرا مـن الـوزير المكلـف بالطاقـة إذا لـم يحتــرم صـاحب الامتيـاز الأحكـام التشـريعية و التنظيميـة ا

إذا كــان صـاحب الامتيــاز محـل إدانــة تمنعـه مــن متابعـة نشــاطاته أو كـان محــل فسـخ أو إجــراء تصــفية  بهـا
  .قضائية لا تسمح له أن يوفي بالتزاماته أو تمنعه من أن يتعهد بالتزامات جديدة "

نـه علاقـة أنجـد  متيـاز أو عقـد البـوت بـالمفهوم الجديـدووفقا لما درسناه مـن قيـود ورقابـة علـى عقـود الإ   
تعاقديــة ذات طبيعـــة إداريــة تســـمو الدولــة صـــاحبة الســيادة فيـــه ، و يخضــع لرقابـــة لاحقــة عليـــه و مســـتمرة 

ن هــذه الطبيعــة القانونيــة لمثــل هــذه العقــود لا تجعــل منــه آليــة فاعلــة لتشــجيع إخــلال مــدة العقــد ، ومنــه فــ
ستثمار في قطـاع الطاقـات البديلـة نظـرا لبـروز السـلطة العامـة علـى العقـد ، و كـذا جملـة المستثمرين في الإ

نفرادهـــا إحتكـــار الدولـــة لمجـــالات الطاقـــة الكهربائيـــة و إمقابـــل فـــي القيـــود المفروضـــة فـــي هـــذا المجـــال ، 
جـددة يقـف المفروضة على النشاطات في قطـاع إنتـاج الطاقـة مـن الطاقـات المت القيود هذهفبعملية التوزيع 

عارضــا أمــام المســتثمر فــي العمــل فــي مثــل هــذا القطــاع ، رغــم بــروزه كأحــد أهــم القطاعــات ضــمن نظــام 
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و يقــف حــائلا أمــام الهــدف مــن بــروز عقــود البــوت فــي الجديــد . رالقطاعــات المنــتهج فــي قــانون الإســتثما
  المجالات الإستثمارية و العمل به كآلية من آليات تشجيع المستثمرين.

  

  :خاتمة.4
ســتثمار فـي الطاقــات البديلــة بوضــع قــوانين وإنشــاء العديــد الجزائـر كغيرهــا مــن الــدول ســطرت بــرامج للإ    

د هـذه البـرامج ، ومـن بــين الآليـات القانونيـة التــي يمـن الهيئـات و الآليـات التنظيميــة التـي تعمـل علـى تجســ
ســتحدثها تماشــيا مــع هــذه البــرامج هــو الشــكل التعاقــدي الحــديث أو مــا يعــرف بعقــد إنضــمها المشــرع و 

متيازاتهـا علـى مرفـق عـام أو نشـاط يعـود إالذي يعتبر آلية قانونية تمـنح فيهـا الدولـة جـزءا مـن  BOTالبوت 
و لتشــغيله و بنــاءه  وطنيــين كــانوا أم أجانــب أصــله إلــى المرفــق العــام إلــى طــرف مــن الخــواص المســتثمرين

  على طرفيه أهمها : إيجابية  ، و ينعكس هذا بآثارستغلاله لفترة محددة و بعدها تسترجع هذا المشروع إ
  فالدولـة همـاشـراكة بـين القطـاع العـام و الخـاص يحقـق أرباحـا و أهـدافا لكلا البـوت عقـد يعتبر عقد ،

للمســاهمة فــي عمليــة  المانحــة للتــرخيص بالإســتغلال تــدفع بــوتيرة التنميــة ، كمــا تجــذب المســتثمرين 
    .التمويل لمثل هذه المشاريع

   المنشودة لأرباحل هتكلفة المشروع و تحقيق هستردادإبالنسبة للمستثمر فله. 

إلا أننـــا بــــالنظر إلــــى جملــــة القيــــود و الرقابــــة المطلقــــة علــــى مشــــاريع الإســــتثمار فــــي مجــــالات الطاقــــات 
المتجــددة نجــدها تقــف حــائلا دون تحقيــق عقــد البــوت لغايتــه بإعتبــاره آليــة مــن آليــات التشــجيع علــى 

  الإستثمار. 
  :الهوامش.5

 

 
شماشــة هــاجر ، عقــد البنــاء و التشــغيل و نقــل الملكيــة و تطبيقاتهــا فــي الجزائــر ، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي   -1

  . بتصرف 08، ص  2014 -2013القانون العام ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي 

كليــة الإقتصــاد  جامعــة الأميــر عبــد الصـادرة عــن   محمــد دمــان ذبــيح ، عقـد البــوت ، ماهيتــه ومزايــاه ، مجلــة الأحيــاء - 2
  439ص  ، 2020، جوان  25، العدد  20، المجلد  قسنطينة  –القادر للعلوم الإسلامية 

، 2005ماهر محمد حامد، النظام القانوني لعقود الإنشاءات الدولية و إعادة المشروع، دار النهضـة العربيـة القـاهرة  - 3
  .17ص 
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، الصـادرة البوت و دورها فـي تسـيير المرافـق العموميـة ، مجلـة الفكـر القـانوني و السياسـيسديرة محمد علي ، عقود  - 4

  324العدد الرابع  ص   عن جامعة عمار ثليجي ، الأغواط ، 

  .53ص   2003محمد عبد المجيد إسماعيل ، عقود الأشغال الدولية و التحكم فيها ، دار الكتاب ، مصر  -5

بــوت و التطــور الحــديث لعقــد الالتــزام ، دراســة نقديــة للنظريــة التقليديــة لعقــد الالتــزام ، دار جــابر جــاد ناصــر ، عقــود ال -6
  38، ص  2002النهضة العربية ، القاهرة ، 

 01المــــؤرخ فــــي  30/90المعــــدل و المــــتمم بالقــــانون رقــــم  2008جويليــــة  20المــــؤرخ فــــي  14/08القــــانون رقــــم  -7
  و  المتضمن لقانون الأملاك الوطنية. 52لعدد الصادر بالجريدة الرسمية ا 1990ديسمبر 

الصـادر بالجريـدة الرسـمية و المتعلق بالكهرباء و توزيع القنـوات  2002فيفري  05المؤرخ في  02/01رقم  القانون - 8
  .20العدد 

كليــة الحقــوق ونــة ، إلتزامــات المتعاقــد مــع الإدارة فــي عقــود البــوت ، رســالة ماجســتير قــانون عــام   اوليــد مصــطفى الطر  -9
  بتصرف . 40، ص 2014جامعة الشرق الأوسط 

حميــدة زينــب مــولاي عمــار ، بوزيــد كيحــول ، الطبيعــة القانونيــة لعقــود البنــاء و التشــغيل و نقــل الملكيــة  مجلـــة  - 10
  .447، ص  2017،  2، العدد  10الواحات للبحوث و الدراسات ، المجلد 
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